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[bookmark: _Toc212897401]1.1 مقدمة:
تُعد إدارة المخاطر من المرتكزات الأساسية في إدارة المشاريع الحديثة، حيث تسهم في دعم قدرة المؤسسات على مواجهة التقلبات والتحديات التي قد تعيق تحقيق الأهداف المخططة. وتزداد أهمية هذا المجال في ظل بيئات العمل المتغيرة والسريعة، إذ تمثل إدارة المخاطر أداة تنظيمية تساعد على تحديد مصادر التهديد المحتملة وضمان استمرارية الأداء. كما أن تطبيقها الفعال ينعكس إيجاباً على كفاءة القرارات الإدارية واستدامة العمليات التشغيلية في المشاريع المختلفة (Mandrah & Mishra, 2025).
أصبحت إدارة المخاطر أحد المحاور الجوهرية في منهجيات الإدارة الحديثة، حيث تهدف إلى بناء نظام متكامل للتعامل مع المخاطر عبر مراحل متتابعة تشمل التحديد، التقييم، الاستجابة، والمراقبة. وتكمن أهميتها في قدرتها على خلق بيئة أكثر استقراراً ومرونة في مواجهة التحديات التي قد تؤثر على جودة المشروع أو مخرجاته. ويشير عدد من الباحثين إلى أن إدارة المخاطر الفاعلة تُمكّن المؤسسات من تحقيق توازن بين الموارد والنتائج وتحسين الأداء العام للمشاريع (Chevalier-Karfis, 2024; Aldeen & Sarhan, 2024).
تتميز المشاريع الناشئة بخصائص تجعلها أكثر حساسية تجاه المخاطر مقارنة بالمشاريع التقليدية، وذلك بسبب محدودية الموارد المالية والبشرية، واعتمادها الكبير على الابتكار في بيئات تنافسية عالية. كما أن غياب الهياكل التنظيمية الراسخة يزيد من احتمالية تعرضها لمخاطر تشغيلية وتسويقية وتمويلية متكررة. ويشير الباحثون إلى أن هذه المشاريع تحتاج إلى أنظمة مرنة لإدارة المخاطر تأخذ في الاعتبار طبيعتها الديناميكية وتحدياتها المتغيرة باستمرار (Dykha et al., 2023).
شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في بيئة الأعمال ضمن إطار رؤية 2030، التي أولت اهتماماً متزايداً بريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والناشئة في مختلف القطاعات الاقتصادية. إلا أن الدراسات تشير إلى أن ممارسات إدارة المخاطر في المشاريع الناشئة ما زالت في مراحلها الأولى، ولا توجد آليات مؤسسية واضحة لتبنيها بشكل منهجي. وهذا ما يجعل دراسة إدارة المخاطر في المشاريع الناشئة، ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات، ضرورة لتطوير فهم علمي لمتطلبات استدامتها (Niragire & Kwena, 2024).
تبرز أهمية دراسة العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشاريع الناشئة في ضوء الحاجة إلى تعزيز قدرة هذه المشاريع على البقاء في سوق يتسم بالتقلب والتحديات التنظيمية والتكنولوجية. ويسهم هذا النوع من الدراسات في سد الفجوة المعرفية حول كيفية توظيف ممارسات إدارة المخاطر في بيئات الأعمال الريادية الناشئة، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تشكل جزءاً من التحول الاقتصادي الوطني (Alhassan & Ahmed, 2024).
[bookmark: _Toc212897402]2.1 مشكلة الدراسة:
تُعد إدارة المخاطر من أهم المكونات الأساسية لنجاح المشاريع في مختلف القطاعات، إذ تسهم في الحد من التحديات التي قد تواجه تحقيق الأهداف المتعلقة بالوقت، والتكلفة، والجودة (Mandrah & Mishra, 2025). وقد أكدت الدراسات السابقة أن تبني استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتحقيق نتائج أفضل للمشاريع سواء في المجالات الهندسية أو التقنية أو الإنسانية، إن تطبيق ممارسات إدارة المخاطر في المشاريع الناشئة ما زال محدوداً وغير منظم، خاصة في القطاعات الحيوية سريعة التغير مثل قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يتميز بارتفاع درجة عدم اليقين والمنافسة السوقية.
وتشير دراسات متعددة مثل (Dykha et al., 2023) و(Sami et al., 2023) إلى أن المشاريع الناشئة تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع المخاطر بسبب ضعف الخبرة الإدارية، وقلة الموارد، وعدم وضوح الإجراءات التنظيمية، مما يجعلها أكثر عرضة للفشل مقارنة بالمشاريع المستقرة. كما أن معظم الدراسات ركزت على بيئات تنظيمية ناضجة مثل البنوك أو المشاريع الحكومية (المرّي والصوالحة، 2020؛ باقر وآخرون، 2020)، ولم تُعطِ اهتماماً كافياً لطبيعة المخاطر الخاصة بالمشاريع الريادية، التي تتطلب آليات مرنة وسريعة للاستجابة للتغيرات السوقية والتكنولوجية.
أظهرت نتائج دراسات سابقة مثل (Niragire & Kwena, 2024) و(Chevalier-Karfis, 2024) أن الوعي المؤسسي بثقافة إدارة المخاطر يعد عاملاً حاسماً في فاعلية تطبيق ممارساتها، وأن غياب هذه الثقافة يؤدي إلى قرارات مرتجلة وضعف في القدرة على توقع التحديات المستقبلية. 
وعلى الرغم من أن الدراسات العربية (العثمان والنجار، 2017؛ الحسني والخشالي، 2022) تناولت إدارة المخاطر في مجالات المقاولات والبنية التحتية، إلا أنه لا توجد دراسات كافية تناولت أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع الناشئة تحديداً في قطاع الأغذية والمشروبات في مدينة الرياض. هذا القطاع يتميز بتنوع المخاطر التشغيلية والتمويلية والتسويقية، ما يجعل دراسة العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشاريع فيه ضرورة علمية وتطبيقية لتطوير أدوات دعم القرار الإداري في هذا المجال الحيوي.
ومن هنا تنطلق هذه الدراسة لسد هذه الفجوة من خلال تحليل العلاقة بين ممارسات إدارة المخاطر ومستوى نجاح المشاريع الناشئة في هذا القطاع الحيوي داخل البيئة السعودية.
 ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه المشاريع على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها، ومن هنا تنطلق الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيسي: ما دور إدارة المخاطر في تحقيق نجاح المشاريع الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض؟
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[bookmark: _Toc212897404]1.3.1 الأهمية العلمية:
تكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة في مساهمتها بتعزيز الفهم الأكاديمي لمفهوم إدارة المخاطر ودورها الحيوي في نجاح المشاريع الناشئة، خصوصًا في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض. فهي تقدم إطارًا علميًا يوضح العلاقة بين أبعاد إدارة المخاطر (تحديد المخاطر، تقييمها، الاستجابة لها، ومراقبتها) وبين تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع. كما تضيف الدراسة بعدًا نظريًا جديدًا للأدبيات من خلال ربط إدارة المخاطر ببيئة المشاريع الناشئة، التي تتسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار والمنافسة، مما يعزز من تراكم المعرفة في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال.
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تتمثل الأهمية العملية للدراسة في قدرتها على تقديم رؤى وتوصيات تطبيقية يمكن لأصحاب المشاريع الناشئة ومديريها الاستفادة منها لتطوير سياسات واستراتيجيات فعّالة لإدارة المخاطر. كما تساعد نتائج الدراسة رواد الأعمال في تحسين قدرتهم على التنبؤ بالمخاطر المحتملة والتعامل معها بطرق منهجية تضمن استدامة المشاريع وتقليل احتمالات الفشل. ومن جانب آخر، يمكن أن تستفيد الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل حاضنات الأعمال والمستثمرين وصناديق التمويل، من نتائج هذه الدراسة في تصميم برامج دعم وتدريب أكثر فعالية تركز على إدارة المخاطر كمكون أساسي لنجاح المشاريع الناشئة في بيئة الأعمال السعودية.
[bookmark: _Toc212897406]4.1 أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر) على نجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض.
وتتفرع من هذا الهدف الرئيس مجموعة من الأهداف الفرعية، تتمثل فيما يلي:
1. التعرف على أثر تحديد المخاطر في تحسين فرص نجاح المشاريع الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات.
2. قياس أثر تقييم المخاطر في رفع كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في تلك المشاريع.
3. دراسة أثر الاستجابة للمخاطر في الحد من التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجه المشاريع الناشئة.
4. تحليل أثر مراقبة المخاطر في ضمان استدامة أداء المشاريع الناشئة وتحقيق أهدافها.
5. تحديد مدى تكامل أبعاد إدارة المخاطر في دعم نجاح المشاريع الناشئة وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة سوقية ديناميكية بمدينة الرياض.
[bookmark: _Toc212897407]5.1 تساؤلات الدراسة:
سؤال الدراسة الرئيسي: ما أثر إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر) على نجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما أثر تحديد المخاطر على نجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض؟
2. ما أثر تقييم المخاطر على نجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض؟
3. ما أثر الاستجابة للمخاطر على نجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض؟
4. ما أثر مراقبة المخاطر على نجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض؟
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الفرضية الرئيسة:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر) ونجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض.
الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحديد المخاطر ونجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض.
2. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقييم المخاطر ونجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستجابة للمخاطر ونجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض.
4. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مراقبة المخاطر ونجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض.
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· دراسة  (Mandrah & Mishra, 2025)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استراتيجيات إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخطيط للاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر) على نجاح المشاريع في مجالات متعددة تشمل البناء وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
استخدمت الدراسة المنهج المختلط الذي يجمع بين التحليل الكمي لبيانات مؤشرات أداء المشاريع والتحليل النوعي من خلال مقابلات مع خبراء ومديري مشاريع. تكونت عينة الدراسة من عدد من المشاريع التي تم اختيارها من قطاعات مختلفة.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إدارة المخاطر الفعّالة تسهم بشكل كبير في تحسين نجاح المشاريع من حيث الالتزام بالوقت، وضبط التكلفة، وتحقيق الجودة المطلوبة، كما أن وجود ثقافة تنظيمية واعية بالمخاطر يعزز من فاعلية تطبيق ممارسات إدارة المخاطر.
وأوصت الدراسة بـ تبني أطر شاملة لإدارة المخاطر في مختلف مراحل المشروع، وتكثيف التدريب والتواصل الداخلي لتعزيز الوعي بالمخاطر، وتوظيف التقنيات الحديثة في عمليات التقييم والمتابعة.
· دراسة  (Aldeen & Sarhan, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها) على نجاح المشاريع (من حيث النطاق، الجدول الزمني، التكلفة، والجودة) في المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، واعتمدت على العينة العشوائية البسيطة لاختيار 15 منظمة من أصل 127 منظمة إنسانية، كما استخدمت العينة الطبقية غير المتناسبة لاستهداف المشاركين المناسبين. تم جمع البيانات من خلال استبانة ورقية وزعت على 185 من العاملين في إدارة المشاريع بالمنظمات المستهدفة.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إدارة المخاطر تؤثر إيجابياً وبدرجة معنوية على نجاح المشاريع في المنظمات الإنسانية، كما بينت النتائج أن بعدي تحديد المخاطر ومراقبة المخاطر والسيطرة عليها كانا الأكثر تأثيراً في نجاح المشاريع.
وأوصت الدراسة بـ ضرورة إيلاء إدارة المخاطر اهتماماً أكبر في المنظمات الإنسانية لتحقيق مستويات أعلى من النجاح في المشاريع، مما ينعكس إيجاباً على الأداء والاستدامة المؤسسية، كما أوصت بـ إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية لاختبار متغيرات الدراسة في قطاعات أخرى مثل البنوك وشركات الاتصالات.
· دراسة  (Niragire & Kwena, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة مخاطر المشروع بأبعادها (تحديد المخاطر، تحليل المخاطر، التحكم في المخاطر، والتخطيط للطوارئ) على نجاح المشاريع المجتمعية في مقاطعة بوريرا بدولة رواندا، مع التركيز على مشروع Peer-Driven Change.
اعتمدت الدراسة على المنهجين الوصفي والارتباطي لتحليل العلاقة بين المتغيرات، واستندت إلى نظريات المخاطر، والقيود، والعمل المجتمعي التعاوني كأساس نظري.
تم جمع البيانات من عينة مكونة من 177 مشاركًا يمثلون 29 منظمة غير حكومية، باستخدام استبيانات وفق مقياس ليكرت الخماسي، بالإضافة إلى مراجعة الوثائق والمقابلات. أُجري التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS، وشمل الإحصاءات الوصفية، ومعاملات الارتباط والانحدار، وتحليل التباين (ANOVA).
وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط قوية موجبة بين نجاح المشروع وكل من التحكم في المخاطر (0.715)، وتحديد المخاطر (0.689)، والتخطيط للطوارئ (0.642)، في حين كان الارتباط أضعف مع تحليل المخاطر (0.430). كما بين تحليل الانحدار أن نموذج الدراسة قوي (R=0.815، R²=66.4%)، أي أن نحو 66.4% من تباين نجاح المشروع يُفسر من خلال ممارسات إدارة المخاطر الأربع.
وأوصت الدراسة بـ تبني أطر معترف بها مثل ISO 31000 أو دليل PMBOK لتوحيد منهجيات إدارة المخاطر، وتطوير مهارات العاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، واستخدام أدوات تقنية مثل Microsoft Project لمتابعة المخاطر في الوقت الفعلي وتحسين التواصل.
· دراسة  (Dykha et al., 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية إدارة المخاطر في مشاريع الشركات الناشئة نظرًا لما تتسم به من مستوى عالٍ من عدم اليقين والمخاطرة، وذلك من خلال تحليل مراحل إدارة المخاطر المتمثلة في تحديد المخاطر، وتقييمها، والتخطيط لإدارتها، وتنفيذ إجراءات المعالجة المناسبة لتحقيق نجاح المشروع.
اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي لمفهوم المخاطر في المشاريع الناشئة، موضحةً الاختلافات الجوهرية بين هذه المشاريع ومشاريع الأعمال التقليدية من حيث طبيعة المخاطر وأساليب إدارتها.
وبيّنت أن مخاطر المشاريع الناشئة تشمل عناصر موضوعية وشخصية، تتعلق باحتمالية النتائج الإيجابية أو السلبية الناتجة عن تفاعل فريق العمل، وقدرتهم على اتخاذ القرار وحل المشكلات في بيئة مليئة بعدم اليقين والعوامل غير القابلة للسيطرة.
كما أكدت الدراسة على أهمية إنشاء سجل شامل للمخاطر المحتملة، واستخدام الأساليب الكمية والنوعية لتقييمها، وبناء شجرة قرارات تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تجنب المخاطر أو تقليلها أو قبولها أو تحويلها.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن إدارة المخاطر تمثل أحد المقومات الرئيسة لنجاح المشاريع الناشئة واستدامتها، مع الدعوة إلى تطوير نماذج واستراتيجيات مستقبلية تراعي خصائص هذا النوع من المشاريع.
· دراسة  (Chevalier-Karfis, 2024)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة مخاطر المشروع على أداء المشروع، من خلال دراسة مدى تبني ونشر ممارسات إدارة المخاطر في مختلف الصناعات البرازيلية.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبيان شمل 415 مشروعًا تختلف في طبيعتها ومستوى تعقيدها ضمن قطاعات صناعية متعددة في ولايات البرازيل.
أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط إيجابية ومعنوية بين تطبيق ممارسات إدارة المخاطر ونجاح المشاريع، كما تبين أن وجود مدير مختص بإدارة المخاطر يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز هذا النجاح.
وأكدت الدراسة أن التعامل المنهجي مع حالات عدم اليقين، وتطبيق أساليب إدارة المخاطر بصورة منظمة، وفهم بيئة الأعمال بعمق تمثل عوامل حاسمة في نجاح المشاريع، إضافة إلى أن المهارات الشخصية (Soft Skills) تلعب دورًا مهمًا في فاعلية إدارة المخاطر وتحقيق الأداء المتميز للمشاريع.
· دراسة  (Sami et al., 2023)
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الحرجة لنجاح المشاريع (CSFs) وعلاقتها بمخاطر المشاريع وتأثيرها المشترك على نجاح مشاريع الإسكان في مدينة كراتشي بباكستان، مع التركيز على الدور المعدّل لإدارة المخاطر في هذه العلاقة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات من 432 متخصصًا في إدارة المشاريع ضمن جمعيات الإسكان في كراتشي.
أظهرت النتائج وجود علاقات معنوية بين العوامل الحرجة للنجاح وأبعاد نجاح المشروع مثل الوقت، التكلفة، الجودة، تحقيق الأهداف، التأثير، رضا أصحاب المصلحة، والاستعداد للمستقبل. كما تبين أن مخاطر المشروع تؤثر بدرجة كبيرة على هذه الأبعاد، في حين أن إدارة المخاطر تؤدي دورًا معدّلًا قويًا يعزز تأثير المخاطر على نتائج المشروع.
وأوصت الدراسة بـ تطوير لوائح خاصة بقطاع الإسكان تركز على تطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر وجودة تنفيذ المشاريع، لما لذلك من أثر في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين نتائج مشاريع البناء.
· دراسة (باقر واخرون،2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المخاطر بأبعادها (إدارة المخاطر الفنية، اللوجستية، المالية، مخاطر الموارد البشرية، الاجتماعية والسياسية، والبيئية) على إدارة المشاريع الهندسية بأبعادها (التكلفة، الجودة، الوقت، والمجال)، مع دراسة الدور الوسيط للثقافة التنظيمية في الهيئة العامة للطرق والنقل البري في دولة الكويت.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تصميم استبانة إلكترونية تم توزيعها على المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة باستخدام العينة العشوائية البسيطة. بلغ عدد الاستبانات الموزعة (220)، بينما بلغ عدد الصالح منها للتحليل (160) بنسبة استجابة بلغت 72.72%.
ولتحليل البيانات استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية (التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية)، إضافة إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد، ونمذجة المعادلات الهيكلية للمربعات الصغرى الجزئية (PLS-SEM) لاختبار الفرضيات.
توصلت النتائج إلى ما يلي:
1. وجود أثر دال إحصائياً لإدارة المخاطر بأبعادها مجتمعة على إدارة المشاريع الهندسية بأبعادها مجتمعة في الهيئة.
2. وجود أثر دال لإدارة المخاطر على الثقافة التنظيمية.
3. وجود أثر دال للثقافة التنظيمية على إدارة المشاريع الهندسية.
4. تبين وجود أثر جزئي وسيط للثقافة التنظيمية في العلاقة بين إدارة المخاطر وإدارة المشاريع الهندسية.
وأوصت الدراسة بإنشاء أنظمة إلكترونية لمراقبة وتقييم المعدات والأدوات وربطها بإدارة ضبط الجودة لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية.
· دراسة (المرى والصوالحة،2020)
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المخاطر بأبعادها (مخاطر الوثائق، مخاطر السمعة التنظيمية، مخاطر الموارد البشرية، ومخاطر الثقافة التنظيمية) على الأداء الاستراتيجي في البنوك التجارية العاملة في دولة الكويت، مع التركيز على دور ذكاء الأعمال كمتغير وسيط في هذه العلاقة. وقد جاءت هذه الدراسة في ظل التطور الكبير والمنافسة المتزايدة التي يشهدها قطاع البنوك الكويتي، مما جعل إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأداء الاستراتيجي الفعّال وضمان استدامة التميز التنافسي.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام الباحث بتصميم استبانة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المكوّن من الموظفين العاملين في الإدارة العليا والوسطى في البنوك التجارية العاملة في الكويت، والبالغ عددهم (6462) إداريًا. تم اختيار عينة طبقية عشوائية مكونة من (363) موظفًا، وقد تم توزيع الاستبانة على أفراد العينة واسترداد (270) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات واختبار الفرضيات بهدف الكشف عن طبيعة العلاقات بين المتغيرات.
أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإدارة المخاطر بأبعادها مجتمعة على الأداء الاستراتيجي في البنوك التجارية، وهو ما يعكس أهمية تبني ممارسات فعالة لإدارة مختلف أنواع المخاطر المؤسسية. كما توصلت النتائج إلى وجود أثر لإدارة المخاطر بأبعادها المختلفة على ذكاء الأعمال، مما يشير إلى أن قدرة البنوك على جمع المعلومات وتحليلها واستثمارها تسهم في تحسين عملية إدارة المخاطر. كذلك تبين أن ذكاء الأعمال يؤثر إيجابياً في الأداء الاستراتيجي، وأنه يلعب دورًا وسيطًا جزئيًا في العلاقة بين إدارة المخاطر والأداء الاستراتيجي، بما يعزز من فاعلية إدارة المخاطر في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
· دراسة (العثمان والنجار،2017)
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر إدارة مخاطر المشاريع الإنشائية على أداء هذه المشاريع في الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، وذلك انطلاقًا من أهمية إدارة المخاطر كأداة استراتيجية تضمن تحقيق المشاريع لأهدافها من حيث الوقت والتكلفة وجودة المواصفات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت العينة العشوائية الطبقية المتناسبة التي شملت المهندسين والفنيين العاملين في الأمانة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى مديري المشاريع والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع. بلغ حجم العينة (250) من أصل مجتمع بلغ (471) فردًا، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة مكونة من 60 فقرة تم تطويرها بالاعتماد على آراء نخبة من الأساتذة المتخصصين في موضوع الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم توظيف مجموعة من الأساليب الإحصائية، شملت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبارات (t)، بالإضافة إلى تحليل الانحدار البسيط والمتعدد، بهدف قياس العلاقات والأثر بين متغيرات إدارة المخاطر وأداء المشاريع الإنشائية.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، أبرزها وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (P ≤ 0.05) لإدارة مخاطر المشاريع الإنشائية بأبعادها مجتمعة (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر) على أداء المشاريع الإنشائية بأبعادها (الوقت، التكلفة، وجودة المواصفات) في الأمانة العامة للأوقاف. كما بينت النتائج وجود أثر دال لكل بعد من أبعاد إدارة المخاطر على حدة في أداء المشاريع، حيث تبين أن مراقبة المخاطر تعد أكثر الأبعاد تأثيرًا على أداء المشاريع الإنشائية من حيث تحقيق الأهداف الزمنية وضبط التكاليف وضمان جودة التنفيذ.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الباحثة بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لإدارة مخاطر المشاريع الإنشائية في الأمانة العامة للأوقاف، تتولى مهمة رصد وتقييم ومتابعة المخاطر بشكل مستمر.
· دراسة (الحسنى والخشالى،2022)
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التفكير الاستراتيجي بأبعاده (القصد الاستراتيجي، التصور النظمي، صياغة الافتراضات، التفكير في الوقت، واقتناص الفرص) على إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر) في شركات المقاولات العمانية، إضافةً إلى توضيح الدور المعدِّل للدعم المنظمي في تعزيز أثر التفكير الاستراتيجي على إدارة المخاطر في تلك الشركات، وتم الاعتماد على أسلوب المسح الشامل حيث وُزِّعت الاستبانة على جميع الشركات، وتم استرداد (149) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الكمي.
أظهرت النتائج وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتفكير الاستراتيجي في إدارة المخاطر في شركات المقاولات العمانية، مما يدل على أن الشركات التي تتبنى أساليب تفكير استراتيجي أكثر وضوحًا ومرونة تكون أكثر قدرة على تحديد المخاطر وتقييمها والاستجابة لها بكفاءة، كما أكدت النتائج وجود دور معدِّل إيجابي للدعم المنظمي في تعزيز أثر التفكير الاستراتيجي على إدارة المخاطر، أي أن توفر بيئة تنظيمية داعمة يسهم في زيادة فعالية التفكير الاستراتيجي في مواجهة التحديات والمخاطر.
و اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز أبعاد التفكير الاستراتيجي وإدارة المخاطر في شركات المقاولات العمانية. من أبرز هذه التوصيات: تطوير قدرات المديرين على استشراف المستقبل وتشجيعهم على إعداد سيناريوهات وافتراضات متنوعة لمواجهة المخاطر المحتملة، إضافة إلى تبني أنظمة تقنية متطورة لمراقبة المخاطر وتحليلها بشكل دوري.
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تتفق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة مثل (Aldeen & Sarhan, 2024) و(Niragire & Kwena, 2024) و(Baqer وآخرون، 2020) في التأكيد على أن إدارة المخاطر تمثل عنصراً محورياً في نجاح المشاريع، سواء في القطاعات الهندسية أو الإنسانية أو المقاولات. كما تتوافق في تناولها لأبعاد إدارة المخاطر الأساسية الأربعة: تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر، بوصفها عملية متكاملة تسهم في تحسين الأداء وضمان تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد وضمن التكلفة والجودة المطلوبة. هذا الاتفاق يعكس الوعي المشترك بأهمية تطبيق إدارة المخاطر كأداة استراتيجية لتعزيز كفاءة المشاريع بمختلف أنواعها.
تختلف الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة من حيث سياق التطبيق والبيئة البحثية؛ إذ ركزت الدراسات السابقة على قطاعات مستقرة نسبيًا مثل البنوك (المرّي والصوالحة، 2020)، والإنشاءات (العثمان والنجار، 2017)، والمشاريع الحكومية أو الإنسانية (Aldeen & Sarhan, 2024)، بينما تتناول الدراسة الحالية المشاريع الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض، وهي مشاريع تتسم بدرجة عالية من عدم الاستقرار والمخاطر التشغيلية والتمويلية والتسويقية. هذا الاختلاف يوسع نطاق المعرفة حول إدارة المخاطر في بيئات غير تقليدية ويعكس الحاجة إلى تكييف ممارسات الإدارة مع طبيعة المشاريع الريادية.
تركز معظم الدراسات السابقة على نجاح المشاريع التقليدية أو الأداء المؤسسي، مثل الأداء الاستراتيجي في البنوك أو جودة تنفيذ المشاريع الهندسية، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى قياس نجاح المشاريع الناشئة كمفهوم يدمج بين البقاء في السوق، والنمو، والربحية، والاستدامة. هذا الاختلاف في المتغير التابع يمنح الدراسة الحالية زاوية تحليل جديدة، إذ يربط إدارة المخاطر ليس فقط بتحقيق الأهداف التشغيلية، بل بضمان استمرارية المشاريع الريادية في بيئة تنافسية تعتمد على الابتكار وسرعة الاستجابة للتغيرات السوقية.
اعتمدت بعض الدراسات مثل (Mandrah & Mishra, 2025) على المنهج المختلط، ودراسات أخرى مثل (Niragire & Kwena, 2024) على المنهج الوصفي الارتباطي، في حين تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي مع التركيز على تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لقياس أثر أبعاد إدارة المخاطر على نجاح المشاريع الناشئة. كما أن جمع البيانات في هذه الدراسة سيتم من رواد الأعمال ومديري المشاريع الناشئة، وهو ما يمثل اختلافاً نوعياً في طبيعة العينة مقارنة بالدراسات السابقة التي استهدفت موظفين في مؤسسات كبيرة أو حكومية، مما يمنح الدراسة الحالية مصداقية ميدانية أعلى في فهم الواقع العملي لإدارة المخاطر في بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
على الرغم من اتفاق الدراسات السابقة على أهمية إدارة المخاطر، فإنها لم تتناول بعمق المشاريع الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية للمخاطر في السوق السعودي بسبب تقلبات الطلب والمنافسة العالية وارتفاع التكاليف التشغيلية. كما لم تبحث تلك الدراسات كيفية مساهمة كل بعد من أبعاد إدارة المخاطر في نجاح المشاريع الريادية بصورة منفصلة. ومن ثم، تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل الأثر المباشر لكل بعد من أبعاد إدارة المخاطر على نجاح المشاريع الناشئة، مع التركيز على السياق المحلي لمدينة الرياض، بما يعزز الفهم العلمي والتطبيقي للعلاقة بين إدارة المخاطر واستدامة المشاريع الريادية.
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1- إدارة المخاطر (Risk Management)
تُعرف إدارة المخاطر بأنها: عملية تحديد المخاطر المحتملة التي قد تعيق تحقيق أهداف المشروع، وتقييمها، ثم تطوير استراتيجيات للتقليل من أثرها أو السيطرة عليها ، وتتضمن المراحل الرئيسية:
1. التعرف على المخاطر
2. تحليل المخاطر (نوعها، احتمال وقوعها، تأثيرها)
3. تطوير استجابات للمخاطر (منع/تقليل/نقل/قبول)
4. مراقبة ومراجعة مستمرة
النظريات المساندة:
· نظرية COSO في إدارة المخاطر المؤسسية
· نظرية الاحتمالات في تحليل المخاطر
· نموذج PMBOK (إدارة المشاريع)
2-نجاح المشاريع الناشئة (Startup Success)
يُقصد بالنجاح هنا: تحقيق المشروع لأهدافه (مالية، تشغيلية، توسعية) مع البقاء في السوق خلال السنوات الأولى (عادة 3–5 سنوات).
معايير النجاح: (الاستمرارية التشغيلية - الربحية والنمو - رضا العملاء - التوسع الجغرافي أو الإنتاجي)
النظريات المساندة:
· نظرية دورة حياة المشروع
· نموذج رواد الأعمال لـ Gartner
· نموذج Lean Startup الذي يربط بين التجريب وتقليل المخاطر
3-المشاريع الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات
هذا القطاع يتسم بـ:
7. ارتفاع المخاطر الصحية والتنظيمية
7. شدة المنافسة والسعرية
7. حساسية العملاء تجاه الجودة والتجربة
أبرز المخاطر في هذا القطاع:
7. مخاطر الامتثال (بلدية، صحة، ترخيص)
7. مخاطر التسمم أو تلف الطعام
7. تقلبات التكاليف (المواد الخام)
7. مخاطر السمعة بسبب الإعلام أو التواصل
4-بيئة ريادة الأعمال في الرياض
مدينة الرياض أصبحت مركزًا ناشئًا لريادة الأعمال بفضل:
7. دعم برامج مثل منشآت، كفالة، بنك التنمية
7. توسع خدمات التوصيل والطلب الرقمي
7. التركيز على قطاع الأغذية والمقاهي ضمن رؤية السعودية 2030
ومع ذلك، تواجه المشاريع الناشئة تحديات مثل:
7. صعوبة إدارة النفقات
7. ضعف الوعي المالي
7. نقص خبرة إدارة المخاطر
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منهجية البحث
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأنسب لطبيعة البحث، إذ يهدف إلى دراسة أثر إدارة المخاطر بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) على نجاح المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض، وذلك من خلال وصف الظاهرة وتحليلها وتفسير العلاقات بين متغيراتها كما هي في الواقع الفعلي.
تم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تم تصميمها استناداً إلى الأدبيات السابقة والدراسات ذات الصلة بمجالي إدارة المخاطر ونجاح المشاريع الناشئة، مع إجراء التعديلات اللازمة لضمان وضوح البنود وملاءمتها للبيئة المحلية. وتوزعت فقرات الاستبانة على محورين أساسيين؛ الأول يقيس أبعاد إدارة المخاطر، والثاني يقيس مؤشرات نجاح المشاريع الناشئة من حيث (تحقيق الأهداف، النمو والاستدامة، رضا العملاء، الكفاءة التشغيلية).
أما مجتمع الدراسة فيشمل أصحاب ومديري المشاريع الناشئة في قطاعات الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض، نظراً لما تمثله هذه الفئة من أهمية اقتصادية متنامية ضمن رؤية المملكة 2030. وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من هذا المجتمع لتكون ممثلة له إحصائياً، بما يحقق الدقة في النتائج ويحد من التحيز. وقد بلغ حجم العينة المستهدفة.
واستخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية لتحليل البيانات، حيث تم الاعتماد على المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لقياس اتجاهات المستجيبين، إضافة إلى اختبارات الانحدار البسيط والمتعدد لاختبار فرضيات الدراسة وبيان مدى تأثير أبعاد إدارة المخاطر على نجاح المشاريع الناشئة. وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS الإحصائي لتوفير دقة وموثوقية في النتائج.
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1. الحدود المكانية: أُجريت الدراسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واقتصرت على المشاريع الناشئة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات .
2. الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدراسة خلال العام الأكاديمي 2025م.
3. الحدود البشرية: اقتصر مجتمع الدراسة على رواد الأعمال وأصحاب ومديري المشاريع الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات بمدينة الرياض.
4. الحدود الموضوعية: تتناول الدراسة أثر إدارة المخاطر بأبعادها الأربع (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، مراقبة المخاطر) على نجاح المشاريع الناشئة.
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تُعد إدارة المخاطر أحد أهم الركائز في بيئة الأعمال والمشاريع الحديثة، نظرًا لتزايد التعقيد والتغير المستمر في بيئات العمل، وتنامي مستوى عدم اليقين في الأسواق والمشروعات على حد سواء. فمع تطور أدوات الإدارة وارتفاع حدة المنافسة والتقلبات الاقتصادية، أصبح لزامًا على المؤسسات أن تتبنى منهجًا منهجيًا ومنظمًا لتحديد وتحليل ومتابعة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتشكل إدارة المخاطر إطارًا متكاملاً يسهم في تحسين اتخاذ القرار، وضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق كفاءة الأداء في المشاريع بمختلف أنواعها، لا سيما المشاريع الناشئة التي تتسم بارتفاع مستوى عدم الاستقرار ونقص الخبرة التشغيلية والتنظيمية. ويُنظر إلى إدارة المخاطر في سياق المشاريع على أنها أداة استراتيجية تضمن التوازن بين استغلال الفرص وتقليل التهديدات، بما يعزز نجاح المشروع واستدامته المستقبلية.
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تعددت تعريفات الباحثين لمفهوم إدارة المخاطر تبعًا لاختلاف المدارس الفكرية واتجاهات البحث في المجال الإداري والهندسي. فقد عرف العثمان والنجار (2017) إدارة المخاطر بأنها "عملية منهجية تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المشاريع الإنشائية وتحليلها، ومن ثم تطوير خطط وقائية لمعالجتها بما يضمن تحقيق أهداف المشروع المتعلقة بالوقت والتكلفة والجودة". 
أما باقر وآخرون (2020) فقد وسّعوا المفهوم بالتركيز على البعد المؤسسي، حيث عرّفوا إدارة المخاطر بأنها "نهج إداري شامل يسعى إلى تحليل وتقييم وتخفيف احتمالية وقوع الأحداث غير المرغوبة وتأثيرها في المؤسسات، بما يضمن توافق القرارات التشغيلية مع الثقافة التنظيمية والسياسات الاستراتيجية". 
ويُضيف Niragire & Kwena (2024) بُعدًا تشغيليًا على المفهوم، إذ يرون أن إدارة المخاطر "هي قدرة المنظمات على التعامل الاستباقي مع الأحداث غير المتوقعة عبر وضع آليات لتحديد المخاطر ومراقبتها بصفة مستمرة، مما ينعكس إيجابًا على نجاح المشاريع المجتمعية وتحقيق أهدافها التنموية".
كما يرى Pomaza-Ponomarenko et al. (2023) أن إدارة المخاطر "تتمثل في عمليات متكاملة لتحديد وتقييم وإدارة احتمالات الفشل ضمن المشاريع الابتكارية، باستخدام أساليب كمية ونوعية تدعم القرارات الاستراتيجية وتحسّن من إدارة الموارد".
وأخيرًا، عرّف Nocco & Stulz (2022) إدارة المخاطر من منظور المؤسسات الكبرى بأنها "العملية التي تدمج تقييم المخاطر والتحكم فيها في جميع جوانب التخطيط والتشغيل، بما يعزز القيمة للمساهمين ويقلل من تقلبات العوائد المؤسسية".
ويمكن تعريف إدارة المخاطر في هذه الدراسة بأنها:
"عملية متكاملة تهدف إلى تحديد وتحليل وتقييم ومراقبة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر في تحقيق أهداف المشاريع الناشئة، وتطوير استراتيجيات استباقية للحد من آثارها أو تحويلها إلى فرص، بما يسهم في تحقيق النجاح والاستمرارية".
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تبرز أهمية إدارة المخاطر في قدرتها على ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للمشروعات، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتقليل الخسائر المالية والمعنوية الناتجة عن الأحداث غير المتوقعة. كما أنها تساهم في بناء الثقة لدى أصحاب المصلحة والمستثمرين من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا ووضوحًا.
في حين يرى باقر وآخرون (2020) أن أهمية إدارة المخاطر تتجاوز الجوانب التشغيلية لتصبح أداة مؤسسية تسهم في تعزيز الثقافة التنظيمية الوقائية داخل المؤسسات، إذ تساعد على خلق وعي جماعي بأهمية التنبؤ بالأحداث غير المرغوبة والاستعداد لها. وتكمن أهمية إدارة المخاطر، وفقًا لهم، في قدرتها على تحقيق الاتساق بين الخطط التشغيلية والاستراتيجيات المؤسسية، بحيث تُسهم في رفع جودة القرارات الإدارية وتخفيض درجة التشتت التنظيمي في مواجهة الأزمات. 
ويشير المري والصوالحة (2020) إلى أن إدارة المخاطر تمثل أداة رئيسة في دعم الأداء الاستراتيجي للمؤسسات، إذ تسهم في تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات البيئية والتنافسية. ويرى الباحثان أن أهمية إدارة المخاطر تتجلى في ثلاثة محاور رئيسة:
1. تحقيق الاستدامة المؤسسية من خلال تخفيض احتمالية وقوع الأحداث التي قد تهدد بقاء المؤسسة أو مشروعها.
2. تحسين جودة اتخاذ القرار عبر تزويد الإدارة العليا بالمعلومات التحليلية الدقيقة حول احتمالات الخطر وتأثيراته المحتملة.
3. تعزيز القدرة التنافسية عبر بناء استجابة سريعة ومنظمة للأزمات، مما يقلل من الفاقد التشغيلي ويحافظ على سمعة المؤسسة ومصداقيتها في السوق.
ويرى Chevalier-Karfis (2024) أن إدارة المخاطر تمثل حجر الزاوية في إدارة المشاريع الحديثة، إذ تُعد وسيلة لتقليل عدم اليقين في بيئات العمل الديناميكية. وتكمن أهميتها في كونها تُحوّل التعامل مع المخاطر من أسلوب رد الفعل إلى أسلوب استباقي، مما يسمح للمؤسسات بتخصيص الموارد بفعالية أكبر وتجنب الهدر المالي والزمني. كما أوضح أن وجود نظام واضح لإدارة المخاطر يساعد في تحسين التواصل داخل فرق العمل، ويُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال وضع إجراءات معيارية لتحديد الأولويات والاستجابة للأحداث الطارئة.
انطلاقًا من التحليل السابق، يرى الباحث أن أهمية إدارة المخاطر تتجسد في كونها عملية استراتيجية شاملة تسهم في تحقيق المرونة المؤسسية وضمان استدامة المشاريع، خاصة المشاريع الناشئة التي تتسم بارتفاع معدلات عدم اليقين وتعدد التحديات التمويلية والتنظيمية. 
[bookmark: _Toc212897419]4.1.2 أهداف إدارة المخاطر
تُعد إدارة المخاطر من أهم الوظائف الإدارية التي تهدف إلى ضمان استقرار المشروع واستدامة أدائه من خلال تقليل احتمالية وقوع المخاطر وتعظيم فرص النجاح. إذ تشير دراسة باقر وآخرون (2020) إلى أن أهداف إدارة المخاطر تتمثل في ضمان استقرار بيئة العمل وتقليل الانحرافات في التكلفة والوقت والجودة في المشروعات الهندسية، وذلك عبر تحديد مصادر المخاطر وتقييمها ووضع خطط استجابة فعّالة تُمكّن الإدارة من السيطرة عليها، كما بينت أن من بين الأهداف الأساسية هو دعم عملية اتخاذ القرار وتوفير معلومات دقيقة للإدارة العليا تساعدها على التعامل مع الظروف غير المتوقعة بكفاءة عالية.
كما يشير المري والصوالحة (2020) إلى أن إدارة المخاطر تهدف إلى تحسين الأداء الاستراتيجي للمؤسسات من خلال تقليل مستوى عدم التأكد، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية. وتتمثل الأهداف الفرعية في: 
(1) تعزيز الوعي المؤسسي بالمخاطر؛ (2) تطوير أنظمة رقابية داخلية فعالة؛ (3) دعم تطبيق ذكاء الأعمال في مراقبة التهديدات المحتملة وتحويلها إلى فرص تطوير مستقبلية.
ويرى Nocco & Stulz (2022) أن الهدف الجوهري لإدارة المخاطر المؤسسية هو تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد بما يضمن استدامة قيمة المنظمة،  وتتمثل الأهداف من وجهة نظرهما في: (1) حماية رأس المال من التقلبات المالية الحادة؛ (2) تعزيز قدرة المؤسسة على النمو المستقر من خلال قرارات استثمارية واعية؛ و(3) زيادة ثقة المستثمرين من خلال تقليل درجة عدم اليقين في البيئة التشغيلية.
ويبين Mandrah & Mishra (2025) أن الهدف الرئيس لإدارة المخاطر في المشروعات هو تحقيق النجاح في أبعاده الثلاثة: الوقت، التكلفة، والجودة، كما تتمثل الأهداف الأخرى في: (1) تقليل معدلات التأخير والانحراف عن الميزانية؛ (2) تحسين التواصل بين فرق العمل في المراحل التنفيذية للمشروع؛ (3) ضمان الالتزام بالمعايير الفنية المتفق عليها. 
ويشير Niragire & Kwena (2024) إلى أن من أبرز أهداف إدارة المخاطر في المشروعات المجتمعية هو تحقيق الاستدامة التشغيلية وتقليل احتمالية فشل المشاريع بسبب ضعف المتابعة أو سوء التخطيط،وتشمل الأهداف الفرعية: (1) تمكين المؤسسات من إدارة الموارد المحدودة بكفاءة؛ (2) تطوير استراتيجيات استجابة فعالة في ظل بيئات غير مستقرة؛ و(3) بناء ثقافة تنظيمية قائمة على التعلم والاستعداد المسبق للأزمات.
ويرى الباحث أن إدارة المخاطر تهدف إلى بناء منظومة شاملة تُمكّن المؤسسات والمشروعات من تحقيق أهدافها بفعالية مع تقليل مستوى التعرض للتهديدات، وتتجسد الأهداف المحورية في التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتقييم تأثيرها المحتمل، ووضع استجابات مرنة قابلة للتعديل وفق التغيرات البيئية. 
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تم تحديد أبعاد إدارة المخاطر في هذه الدراسة بالاستناد إلى مجموعة من الدراسات الأكاديمية الحديثة التي تناولت هذا المفهوم من زوايا متعددة، أبرزها دراسات العثمان والنجار (2017)، وباقر وآخرون (2020)، وMandrah & Mishra (2025)، وNiragire & Kwena (2024)، وDykha et al. (2023)، والتي اتفقت جميعها على أن إدارة المخاطر تمثل منظومة مترابطة من المراحل والإجراءات التي تبدأ بتحديد المخاطر، مرورًا بتقييمها، ثم وضع استراتيجيات الاستجابة المناسبة، وصولًا إلى عملية المراقبة والمتابعة المستمرة. وبناءً على ذلك، فقد تم اعتماد أربعة أبعاد رئيسية لإدارة المخاطر في هذه الدراسة، وهي: تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، الاستجابة للمخاطر، ومراقبة المخاطر، لما تمثله هذه الأبعاد من تسلسل منطقي متكامل لإدارة المخاطر داخل المشاريع الإنشائية والناشئة على حد سواء.
أولاً: تحديد المخاطر
يُعد تحديد المخاطر الخطوة الأولى والأساسية في منظومة إدارة المخاطر، إذ تُبنى عليها جميع المراحل اللاحقة. ويشير باقر وآخرون (2020) إلى أن تحديد المخاطر يتضمن عملية استباقية تهدف إلى التعرف على جميع الأحداث أو الظروف التي قد تؤثر سلبًا على أهداف المشروع، سواء كانت داخلية أو خارجية،  ويؤكد العثمان والنجار (2017) أن نجاح عملية تحديد المخاطر يعتمد على مدى دقة المعلومات المتاحة، وتنوع مصادرها، وخبرة الفريق القائم على عملية التحليل، فالتحديد الدقيق للمخاطر يتيح إمكانية اتخاذ قرارات أكثر واقعية، كما يسهم في تقليل نسبة المفاجآت أثناء مراحل تنفيذ المشروع.
ويرى Mandrah & Mishra (2025) أن تحديد المخاطر لا يقتصر على رصد الأخطار المباشرة كالتأخير في الوقت أو تجاوز الميزانية، بل يشمل أيضًا المخاطر غير الملموسة مثل ضعف الاتصال بين أعضاء الفريق أو عدم وضوح المسؤوليات، والتي قد تؤدي إلى آثار خطيرة على نجاح المشروع، كما أكد Niragire & Kwena (2024) أن من أهم أدوات تحديد المخاطر الفاعلة هي عقد ورش عمل دورية مع أصحاب المصلحة لتبادل الرؤى حول التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تحليل المشاريع السابقة لاستخلاص الدروس وتحديد الأنماط المتكررة للأخطاء ، ويُمكن القول إن تحديد المخاطر يمثل الأساس المعرفي الذي يمكّن الإدارة من اتخاذ قرارات دقيقة حول أولويات التعامل مع الأخطار المستقبلية.
ثانياً: تقييم المخاطر
بعد تحديد مصادر الخطر، تأتي مرحلة تقييم المخاطر لتقدير احتمال وقوع كل خطر وتأثيره المحتمل على أهداف المشروع. وقد أوضح العثمان والنجار (2017) أن التقييم يهدف إلى ترتيب المخاطر وفق أولويتها من حيث درجة الخطورة، مما يساعد في توجيه الموارد نحو التهديدات الأكثر تأثيرًا،  ويرى باقر وآخرون (2020) أن هذه المرحلة تمثل محورًا حاسمًا في تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للاستخدام الإداري، إذ يتم فيها استخدام أدوات كمية ونوعية مثل مصفوفة الاحتمالية والتأثير، وتحليل الحساسية، ونماذج المحاكاة لتقدير حجم الخطر بدقة.
كما أشار Nocco & Stulz (2022) إلى أن تقييم المخاطر يعد جزءًا من إدارة القيمة المؤسسية، حيث تسهم نتائجه في تحقيق توازن بين المخاطر والعوائد، وبالتالي توجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات المخاطر المقبولة، وأكد Chevalier-Karfis (2024) أن التقييم الناجح يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية بالمشروع، وذلك لتقليل التحيزات الفردية وتحقيق رؤية شاملة حول طبيعة التهديدات المحتملة،  أما Dykha et al. (2023) فقد شددوا على أهمية تبني نظم رقمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر، لما توفره من دقة في التنبؤ بالمخاطر المستقبلية ودعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات واقعية. ومن ثم فإن عملية التقييم تمثل نقطة التحول من التحليل الوصفي إلى التحليل الكمي الذي يُمكّن الإدارة من وضع خطط استجابة مدروسة وفعّالة.
ثالثاً: الاستجابة للمخاطر
تأتي مرحلة الاستجابة للمخاطر بوصفها التطبيق العملي لنتائج التحليل والتقييم، حيث يتم في هذه المرحلة اختيار الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع كل نوع من أنواع المخاطر، ويوضح Mandrah & Mishra (2025) أن استراتيجيات الاستجابة تنقسم إلى أربعة أنماط رئيسية: تجنب المخاطر، تقليلها، نقلها، أو قبولها. ويُعتبر اختيار الاستراتيجية المناسبة قرارًا استراتيجيًا يتطلب توازنًا بين الكلفة المتوقعة للإجراء وبين العائد المحتمل من تقليل أثر الخطر.
ويشير Niragire & Kwena (2024) إلى أن نجاح استراتيجيات الاستجابة يعتمد بدرجة كبيرة على وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل فريق المشروع، ووجود خطط بديلة تُمكّن من التكيف مع التغيرات المفاجئة، كما يوضح باقر وآخرون (2020) أن فعالية الاستجابة تتأثر بمدى جاهزية المؤسسة من حيث توافر الموارد الفنية والبشرية، إضافة إلى ثقافتها التنظيمية التي تشجع على المبادرة واتخاذ القرار دون تردد، أما Reznikov (2025) فقد ركز على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة خطط الاستجابة للمخاطر التشغيلية، من خلال تحليل الأنماط السابقة والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية بما يسمح بتقليل زمن رد الفعل وتحسين دقة الإجراءات المتخذة.
ويُضيف الرزني والزغول (2024) أن من الأهداف التكاملية لاستجابة المخاطر هو تحسين نظم الحوكمة والشفافية، بحيث تكون كل خطوة في عملية الاستجابة قابلة للتتبع والمراجعة. 
رابعاً: مراقبة المخاطر
تمثل مراقبة المخاطر المرحلة الختامية والمستمرة في دورة إدارة المخاطر، إذ تهدف إلى متابعة فاعلية الخطط والإجراءات المتخذة، والتأكد من توافقها مع المستجدات البيئية والتشغيلية، يشير العثمان والنجار (2017) إلى أن المراقبة المستمرة تتيح إمكانية اكتشاف الانحرافات مبكرًا وتصحيحها قبل أن تتفاقم آثارها،كما يرى باقر وآخرون (2020) أن الهدف من المراقبة لا يقتصر على التتبع فقط، بل يمتد إلى التعلم التنظيمي، بحيث تُسجّل التجارب السابقة في قاعدة بيانات تساعد على تطوير منهجيات أكثر دقة في المستقبل.
ويؤكد Chevalier-Karfis (2024) أن المراقبة تمثل حلقة الوصل بين المراحل السابقة، إذ تعمل على قياس مدى نجاح عملية التحديد والتقييم والاستجابة في تحقيق أهدافها، وتوفير التغذية الراجعة المستمرة لصناع القرار، أما Dykha et al. (2023) فقد أشاروا إلى أهمية استخدام نظم رقمية في عملية المراقبة، تعتمد على جمع وتحليل البيانات الزمنية للمخاطر، مما يسمح بتحديث السياسات والإجراءات بشكل لحظي وفق التغيرات في بيئة العمل. 
ويرى Niragire & Kwena (2024) أن المراقبة ليست نهاية العملية بل نقطة بداية لدورة جديدة من التحسين المستمر، إذ تُمكّن المؤسسات من اكتساب خبرة تراكمية تعزز من نضجها المؤسسي في التعامل مع المخاطر المستقبلية. 
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يُعد نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة من أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي حظيت باهتمام متزايد من قبل الباحثين وصناع القرار، نظرًا لما تمثله هذه المشاريع من ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 
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عرّف الدليمي (2019) نجاح المشاريع الصغيرة بأنه "مدى تحقيق المشروع لأهدافه المحددة مسبقًا من حيث الربحية، والنمو، والاستمرارية، ورضا العملاء،  في حين عرّف Al-Tahat et al. (2020) هذا المفهوم بأنه "القدرة على تحقيق التوازن بين الأداء المالي والتشغيلي، وبين رضا الأطراف المعنية، بما يضمن استدامة المشروع في الأجلين القصير والطويل، ويرى Kowo et al. (2022) أن نجاح المشروع الناشئ لا يقاس فقط بالمخرجات المالية، بل أيضًا بمدى قدرته على التكيف مع بيئة الأعمال، واستيعاب التقنيات الحديثة، واستدامة علاقاته مع العملاء والموردين.
أما الشمري (2021) فقد أوضح أن المفهوم يتضمن بعدين متكاملين: الأول كمي يتعلق بمؤشرات الأداء المالي كالإيرادات والأرباح ومعدل العائد على الاستثمار، والثاني نوعي يتعلق بعناصر الكفاءة التشغيلية والسمعة السوقية والابتكار،  كما ذهب Yeboah (2020) إلى أن نجاح المشاريع الصغيرة يجب أن يُقاس وفق مؤشرات شمولية تراعي التغير في الاستراتيجيات التنافسية والقدرة على مواجهة الأزمات، وليس فقط عبر مؤشرات مالية تقليدية.
وبناءً على ما سبق، يُعرّف الباحث نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة في هذه الدراسة بأنه:
"مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الاقتصادية والتنظيمية من خلال الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، والقدرة التنافسية، مع تعزيز رضا العملاء واستمرارية النمو في بيئة أعمال ديناميكية".
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تنبع أهمية نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة من كونها تمثل أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني في مختلف دول العالم، إذ تلعب دورًا محوريًا في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، فالمشاريع الصغيرة تُعد أكثر مرونة في التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وقادرة على الابتكار والاستجابة السريعة لاحتياجات السوق. كما أنها تشكل قاعدة أساسية لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة ، ويؤكد الدليمي (2019) أن نجاح المشاريع الصغيرة يسهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتخفيض معدلات البطالة، ودعم عملية التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على ريادة الأعمال والابتكار.
ويشير Al-Tahat et al. (2020) إلى أن أهمية نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة تتمثل في ثلاثة جوانب رئيسية:
1. البعد الاقتصادي: إذ تسهم المشاريع الصغيرة الناجحة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع النشاط التجاري والصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني بما يحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
2. البعد الاجتماعي: حيث تساهم هذه المشاريع في تمكين الأفراد، خصوصًا فئة الشباب والنساء، من الدخول إلى سوق العمل، مما يرفع من معدلات المشاركة الاقتصادية ويعزز العدالة الاجتماعية.
3. البعد التقني والإداري: إذ تمثل المشاريع الصغيرة بيئة خصبة لتطبيق التقنيات الحديثة في الإدارة والإنتاج، بما يسهم في تطوير القدرات المحلية ونقل المعرفة.
ويرى Kowo et al. (2022) أن أهمية نجاح المشاريع الصغيرة تكمن في قدرتها على تعزيز الابتكار داخل الاقتصاد الوطني، إذ تُعد بيئة مثالية لتجريب الأفكار الجديدة وتطوير المنتجات المبتكرة التي تفتح أسواقًا جديدة، كما أن نجاح هذه المشاريع يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال خلق بيئة تنافسية صحية، ويضيف Yeboah (2020) أن المشاريع الناشئة الناجحة تُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، من خلال دعم سلاسل التوريد المحلية وتحفيز روح ريادة الأعمال التي تمثل جوهر التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، فإن نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة يمثل حجر الزاوية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز ريادة الأعمال كأداة للتنويع الاقتصادي.
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أشار الدليمي (2019) إلى أن الأهداف الأساسية لنجاح المشاريع الصغيرة تتمثل في تحقيق النمو المستدام، وضمان استمرارية التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، وهو ما ينعكس في زيادة الحصة السوقية وتحسين الكفاءة المالية. كما يرى Al-Tahat et al. (2020) أن من أبرز أهداف نجاح المشاريع الناشئة تحقيق رضا العملاء من خلال جودة المنتج والخدمة، والالتزام بمعايير الابتكار والتحسين المستمر.
ويضيف Kowo et al. (2022) أن من أهداف النجاح أيضًا بناء هوية مؤسسية قوية تسهم في ترسيخ الثقة بين العملاء والموردين، مع تعزيز القدرات البشرية والتقنية بما يضمن مرونة المشروع في مواجهة التحديات. أما Yeboah (2020) فيشير إلى أن الهدف الرئيس لنجاح المشاريع الناشئة هو تحقيق القيمة المضافة للمجتمع من خلال تقديم حلول جديدة وخلق فرص اقتصادية تساهم في التنمية المحلية. بينما يرى الشمري (2021) أن الأهداف تشمل تحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة البيئية والاجتماعية، في إطار مفهوم المسؤولية المؤسسية.
وبناء على هذه الرؤى، يمكن تلخيص أهداف نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة في تحقيق الاستمرارية، والكفاءة التشغيلية، والربحية المستدامة، والابتكار، والرضا العام عن أداء المشروع.
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تُعد العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشاريع الصغيرة والناشئة علاقة تكاملية قوية، حيث تمثل إدارة المخاطر أحد أهم المحددات التي تؤثر بشكل مباشر في قدرة المشاريع على تحقيق أهدافها واستدامتها، فقد أوضح الدليمي (2019) أن فعالية إدارة المخاطر تسهم في خفض مستويات عدم اليقين، وتمكّن الإدارة من اتخاذ قرارات أكثر استباقية واستنادًا إلى بيانات دقيقة، مما يعزز فرص النجاح في بيئة عمل تنافسية، كما أشار Baqer et al. (2020) إلى أن المؤسسات التي تتبنى منهجية شاملة لإدارة المخاطر تحقق أداءً ماليًا وتشغيليًا أكثر استقرارًا مقارنة بتلك التي تتعامل مع المخاطر بطريقة عشوائية أو تقليدية.
وتؤكد دراسة Mandrah & Mishra (2025) أن وجود نظام مؤسسي فعّال لإدارة المخاطر يساهم في تقليل الخسائر المحتملة، وتحسين تخصيص الموارد، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، وهو ما يُعد من أبرز مؤشرات نجاح المشاريع الصغيرة،  كما بيّن Niragire & Kwena (2024) أن العلاقة بين المتغيرين تقوم على مبدأ الوقاية بدلاً من العلاج، حيث يؤدي التنبؤ المبكر بالمخاطر إلى تعزيز قدرة المشروع على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والتقنية.
و يرى Yeboah (2020) أن إدارة المخاطر تُمكّن المشاريع الناشئة من تحقيق ميزة تنافسية مستدامة من خلال بناء ثقافة تنظيمية واعية بالمخاطر وقادرة على اتخاذ قرارات مرنة عند مواجهة الأزمات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي، بينما يؤكد Al-Tahat et al. (2020) أن نجاح المشاريع لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إدارة فعالة للمخاطر، خاصة في بيئة تتسم بالتقلبات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، حيث تعمل إدارة المخاطر على خلق توازن بين الابتكار والمخاطرة، مما يعزز فرص النمو المستدام.
كما أشار Dykha et al. (2023) إلى أن التكامل بين إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء التنظيمي يمثل أحد أهم عوامل الاستدامة للمشروعات الصغيرة، إذ تسهم المراقبة الدورية للمخاطر في تحسين جودة القرارات التشغيلية والمالية. في المقابل، أوضح الشمري (2021) أن غياب منهجية واضحة لإدارة المخاطر يؤدي إلى ضعف السيطرة على التكاليف، وتراجع الكفاءة التشغيلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وهو ما يُعرقل تحقيق النجاح المؤسسي على المدى الطويل.
و يمكن القول إن العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشاريع الصغيرة والناشئة علاقة طردية مباشرة، حيث إن تحسين ممارسات إدارة المخاطر يسهم في تعزيز قدرة المشاريع على تحقيق الكفاءة التشغيلية، وضمان الاستقرار المالي، وزيادة فرص البقاء والنمو في الأسواق الديناميكية، كما تمثل إدارة المخاطر أداة استراتيجية لتمكين المشاريع من مواجهة التقلبات وتحقيق أهدافها بفعالية، ما يجعلها ركيزة أساسية في بناء منظومة النجاح والاستدامة للمشاريع الناشئة في المملكة العربية السعودية.
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